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 مقدمة

كظاهرة اجتماعية تلازم الإنسان وتنتشر في كل  بالجريمة القانون الجنائي تميه
 .المجتمعات الإنسانية بمختلف أنواعها التقليدية والمعاصرة، المتخلفة والمتطورة

والجريمة هي سلوك إنساني منحرف له آثار سلبية مدمرة، ليس على الشخصى المجني 
طمئنان ى الأمن والإعليه فقط، بل على المجتمع وقيمه المادية والمعنوية، فهي اعتداء عل

 . والسلم الاجتماعي العام

وحماية المجتمع ومصالحه من هذه الظاهرة تحتاج إلى نظام عقابي يضع قيودا على 
تصرفات الأفراد ويردعهم في أي اعتداء منهم على أمن الجماعة ونظامها واستقرارها، ويقمع 

ة، وذلك الدور التي يؤديه كل سلوك يمثل اعتداءا على حياة الفرد وماله وسلامته الجسدي
 .القانون الجنائي

واجبها في حفظ الأمن والاستقرار  فيذالقانون الجنائي ركيزة أساسية للدولة وأداة لتن عدوي
 إنطلاقا من نصفي المجتمع ومكافحة الظاهرة الإجرامية وصيانة حقوق وحريات الأفراد 

ولة عدم انتهاك حرمة الإنسان، من الدستور الجزائري بقولها أنه: "تضمن الد 39المادة 
 دستورمن ال 28المادة كما تنص  "،ساس بالكرامةمويخطر أي عنف بدني أو معنوي أو أي 

 ".والممتلكات صالأشخا نبأن "الدولة مسؤولة عن أم

وينقسم القانون الجنائي إلى قسمين متكاملين، قسم يدور حول المبادئ العامة للتجريم 
والشمولية  دة وعناصرها وأركانها العامة، وتتسم قواعده بالتجريمريجوالجزاء من خلال بيان ال

 ة التطبيق على كل الجرائم وعلى كل أنواع المجرمين.انيمكإو 

وهو فرع من أما القسم الخاص الذي يمثل محور دراستنا هو القانون الجنائي الخاص، 
ة مريجوضيح أركان كل وت مجرمةديد الأفعال التي تعتبر حفروع القانون الجنائي يعنى بت
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فف هذه خأو ت دفضلا عن العقوبات الخاصة بها والظروف التي تشد، وعناصرها المميزة
 ت. وباالعق

" الذي بنصة ولا عقوبة إلا مجري لا"تطبيقا لمبدأ الشرعية الجنائية  فرععد هذا اليو 
 .ريحصعلى المشرع تحديد كل فعل مجرم وعقوبة بشكل  ضر في

ة يمر جويعرف القانون الجنائي الخاص بأنه مجموعة القوامة القانونية التي تعرف كل 
وتحدد أركانها وعناصرها المادية والمعنوية  ،...ب، التزوير نصبعينها مثل السرقة، القتل، ال

 .ة لهابوالتخفيف( والعقوبة المناس ديدبالإضافة إلى الظروف المحيطة بها ) كالتش

خاص من القانون الجنائي( يهتم ال أيضا بالقسم المسمىالخاص ) فالقانون الجنائي
العام  بتبيان أحكام كل جريمة على حدة والعقوبة المقررة لها، بينما يهتم القانون الجنائي

 تنطبق على جميع الجرائم. بالمبادئ والقواعد العامة التي

 أهمية القانون الجنائي الخاص:

 :فيما يليبناء على ما سبق بيانه فإن للقانون الجنائي الخاص أهمية بالغة تتمثل  

الأفعال والسلوكات التي  قةبد دويحد لقانون رمة: يبين هذا اجتحديد الأفعال الم -1
ى تنظيم سلوكهم في عليراها المشرع مخالفة للقانون وتستدعي العقاب، مما يساعد الأفراد 

 . رمةجفي أفعال م المجتمع وتفادي الوقوع

 نرام مبدأ الشرعية وذلك متتطبيق وإح ن هذا القانو  ضمني :الشرعية ق مبدأتطبي -2
 سبق.قانوني واضح وم صإلا بناء على ن شخصلال عدم معاقبة أي خ

كونه قانون أحادي  نالشرعية م بدأأهمية في احترام م خاصويشهد القانون الجنائي ال
التشريعي المكتوب الصادر  صللقاعدة الجنائية هو الن در الوحيدالمصدر، حيث أن المص

 .(له قانون العقوبات أو القوانين المكملة)عن السلطة المختصة بإصداره 
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حماية الحقوق والمصالح: يساهم هذا القانون في حماية الحقوق الفردية والمصالح  -3
 . ريم الأفعال التي تهددهاجالعامة للمجتمع من خلال ت

ور المجتمع طور بتطيت أيأنه قانون متطور  خاصلقانون الجنائي الا صائخص ومن
 .ة الالكترونيةيمر جوحتى التكنولوجية مثلى ظهور ال وتؤثره بالعوامل الاجتماعية، الاقتصادية

تجب الإشارة أن المشرع الجزائري قد أفرد الجزء الأول ما قانون العقوبات الصادر 
الجزء الثاني للتجريم  خصة والعقوبة، في حين مير جلأحكام العامة للل 66/156بالأمر 

)ضد الشيء العمومية  ضدواقعة  نحجنايات وج نوبيان مختلف الجرائم بأنواعها المتعددة م
السلامة  ضدية و بريخالأفعال الإرهابية والت ئموجرا تجسسيانة والخال كجرائم من الدولأ

 الأفراد ضدالواقعة  نحايات والججن( والزويرر و التغدالعمومية كالاختلاس والرشوة وال
 ،الآداب نتهاكالأسرة وا ضدوحرمة المنزل وجرائم  ات)كالقتل والتهديد والاعتداء على الحري

يانة الأمانة والتعدي خ، و ون رصيدشيك دصدار والابتزاز والنصب وا )كالسرقةموال الأ وضد
 .مختلف درجاتهان المخالفات بعلا ضالأموال( ف يضة وتبييعلى الأملاك العقار 

تطرق إلى نماذج من نبرنامج مقياس القانون الجنائي الخاص، س حتوى م منوانطلاقا 
 . الأموال ضدو  صالأشخا ضدهذه الجرائم الواقعة 

 رعليها في قانون العقوبات الجزائري )الأم صوصحيث لا يمكن دراسة كل الجرائم المن
بدراسة نماذج من هذه الجرائم الأكثر إنتشارا كتفي نا سم( والقوانين المكملة له، وإن66/156

 .في المجتمع

 

 

 



5 
 

 صالأشخا ضدالفصل الأول: الجرائم 
السلامة الجسمية من أسمى الحقوق التي  وحقه فيفي الحياة  نسانيعتبر حق الإ 

صور  أبشع به من أضرار جسمانيةلحاق وإ نة الإنساحيا على تدادعالا ، لهذا يعديتمتع بها
وبشدة مرتكبي  تبقاع، وهو ما يبرر موقف مختلف التشريعات التي أنالجرائم في هذا الش

 .، وضمانا لاستقرار المجتمعثمنعلى حياة الإنسان التي لا تقدر ب ظاهذه الجرائم حفا

مثل الحق في  در فهي تلك التي تستهدف الحقوق الشخصية لل صالأشخا ضدالجرائم و 
لا مثل القتل والاعتداء والاختطاف وغيرها، ويمكن اأفع ضمنوتتالحياة وسلامة الجسد، 

 ي:دة أنواع كالآتعتقسيمها إلى 

 .الحياة يهددالحق في الحياة، تشمل جرائم القتل العمد أو أي فعل  ضدجرائم  -1

ب والجرح ضر ني مثل البدتشمل أعمال العنف ال د،جرائم ضد الحق في سلامة الجس -2
 للخطر.صحة شخص ما  رضوأي فعل يع

 .جرائم مثل الاختطاف وجرائم التمييز ملتش ،الحق في الحرية الشخصية ضدجرائم  -3

ساكن مائم إفشاء الأسرار وانتهاك حرمة الجر جرائم ضد الحق في الحياة الخاصة، مثل  -4
 .حبهاذن صاير إغالصور وتسجيل المكالمات ب إلتقاطأو ب

 . أو القذف حرشجرائم الانتصاب أو الت ، مثلفالحق في الشر  ضدجرائم  -5

 وهي القتل العمد خاصوسوف تتناول في هذا الفصل أخطر جريمة واقعة على الأش
 بعضفال و طوقتل الأصول والأ ترصدصوره وحالاته من قتل مع سبق الإصرار وال بمختلف

رها من أكثر القتل الخطأ باعتبا نتطرق لصورةالتسميم، كما كجريمة ة بالقتل حقالجرائم المل
 .الجرائم انتشارا في المجتمع
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 جريمة القتل العمد :حور الأولمال

: "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في  30الله عز وجل في سورة البقرة الآية  قال
سبح بحمدك ونقدس لك نيفسد فيها ويسفك الدماء ونحن  نخليفة قالوا أتعجل فيها م ضالأر 

صدق الله العظيم، فلقد خلق الله عز وجل الإنسان وفيه صفة قال إني أعلم مالا تعلمون" 
هي قتل  ضة أرتكبت على سطح الأر يمل، والدليل على ذلك أول جر تالدماء أي الف فكس

والحديثة ولا زالت منتشرة إلى  ة عرفتها كل الشعوب القديمةيمر ج، فهذه اللقابيل لأخيه هابي
 وقد ترتكب لأتفه الأسباب.  ومالي

قعة على النفس نظرا لخطورة الضرر الناتج عن الجرائم الوا عتبر من أخطري قتلالو 
 . مثل في الاعتداء على حياة الناس بإزهاق أرواحهم دون مبرر شرعيتإذ ي الجريمة،

ونظرا لقداسة النفس وحق الإنسان في الحياة، فقد جرم فعل القتل شرعا وقانونا، حيث 
 جرم ونا فقدقانمن الفاعل، أما  قصاصعقوبته بالجد أن القرآن الكريم نهى عنه وشدد ن
 2 مكرر 263إلى المادة  254من المادة  همختلف صوره وظروفبشرع الجزائري القتل مال

 .تبامن قانون العقو 

ولقد عرف الفقه القتل على أنه إزهاق روح انسان بغير حق بفعل إنسان آخر، أو هو 
فعل إنسان آخر، أو هو فعل يتسبب في إنهاء بو  يم الإرادي وغير المشروع لحياة إنسانحطالت

لإزهاق  خطيطحياة شخص آخر بنية وقصد مسبق من الجاني وينطوي على تصميم وت
 الروح. 

من قانون العقوبات الجزائري القتل على أنه " إزهاق روح  154وقد عرفت المادة 
 ". إنسان عمدا

، حيةضوجود ال :أساسيين هماة القتل تتطلب شرطين مويفهم من هذه التعاريف أن جري
 .ةيمر جأن يكون حيا وقت ارتكاب الو 



7 
 

 قتل:ة المجري المطلب الأول: أركان

 : بتوافر الأركان التالية جريمة القتلتقوم 

 (.القتل ) أي أن يكون انسانا على قيد الحياة محل جريمةيتعلق ب ض:ر فتالم نالرك

 موت.ال ثادإح هفعل ما شأنتمثل في إزهاق روح إنسان وكل مال :اديمالركن ال

 .الوفاة حداثإ دد أو قصمفي التع متمثلهو القصد الجنائي ال :الركن المعنوي 

 ( ل القتل العمدح) ركن م فترضالأول: الركن الم نالرك

 ، أية القتل العمد هو موضوع أو محل الحق المعتدى عليهمريجل ضتر فالم الركنان 
 : ريننصيشترط فيها ع الذيما يتعلق بصفة المجني عليه 

 :ان يكون المجني عليه انسانا :ولاأ

لحظتها الاعتراف  أحيث يبد ة،مه بطريق الولادأوالمقصود بالانسان كل مولود تضعه 
وعلى ذلك لا يمكن  (،قانون مدني 25 ةالماد) ةوينتهي هذا الاعتراف بالوفا ةالقانوني بالحيا

 ةان ينصرف القتل الى الجنين لانه لا يمكن الاعتراف له بالوجود القانوني ويعتبر قتله جريم
ويستوي في الانسان ان يكون مواطنا او  ،وليس قتلا (قانون عقوبات 304 ةالماد)اجهاض 

  .دون اي تمييز ،طفل او رجل ،او انثى ذكر ،اجنبيا

عدم ثبوت لما لا ينطبق عليه وصف الانسان كالحيوان ولا يخضع لاحكام القتل كل 
قانون  457الماده ) ةمع ان المشرع يحمي كذلك الحيوان حيث يعتبر قتله مخالف ة،هذه الصف

  (.عقوبات

 :ان يكون محل القتل انسان حي :ثانيا
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اما  ،وقت وقوع الاعتداء المميت ةلابد ان يكون المجني عليه انسانا على قيد الحيا
ما لا يمكن اعتباره شروعا كقبل وقوع الاعتداء لا نكون بصدد قتل  ةكان قد فارق الحيااذا 

بالاعتداء  فغير انه يمكن ان يتص ة،المستحيل ةمن صور الجريم ةلانه صور  تلفي الق
 .قانون عقوبات 153التي يحميها المشرع بنص الماده  ةوالتنكيل بالجث

 القتل العمد ةالركن المادي لجريم :الركن الثاني

ما لم تبرز  ةن القانون لا يعاقب على النوايا والمقاصد الضار إف ةطبقا للقواعد العام
 .نشاط مادي ملموس ةور صتلك الافكار الى حيز الوجود في 

القتل هو السلوك المادي الذي يقوم به الجاني المتمثل في  ةوالركن المادي لجريم
ويقوم الركن المادي على ثلاث  ةهي الوفا ةقصودم ةازهاق روح الانسان تترتب عليه نتيج

 :عناصر هي

  ة.السلوك الاجرامي الذي يقوم به الفاعل لتحقيق النتيج -1
 .اق روح انسانزهالمعاقب عليها وهي ا ةالنتيج -2
  .التي تحققت ةبين سلوك الجاني والنتيج ةالسببي ةالعلاق -3

 يالسلوك الاجرام :ولاأ

 ةالمعاقب عليه ولا يهم في ذلك الوسيل ةلتحقيق النتيجهو النشاط الذي يقوم به الفاعل 
، مثل استعمال السلاح ةما دامت تشكل فعلا ماديا من طبيعته احداث الوفا ةالمستعمل

 ... الخ. دس السم في الطعام ،فتح الغاز في مسكن ،الاغراق الخنق،

 ةالمعتادالصوره ) ةسواء كانت ايجابي ةمادي ةالقتل تتطلب واقع ةوعليه فان جريم
جرائم )او تركه القيام بعمل معين  يالجانبإمتناع التي تكون  ةاو سلبي (لجريمه القتل

ومثال ذلك ان تمتنع الام عن اطعام ابنها بقصد قتله او ترك الطبيب المريض  ع(الامتنا
 ه.بدون دواء بقصد قتل
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قد اثارت جدلا واختلافا  )جرائم الإمتناع( القتل بشكلها السلبي ةان جريم ةتجدر الاشار 
 :فقهيا نتعرض له كالاتي

هي نتيجه لسلوك الجاني  ةوبالتالي فان الجريم ةايجابي ةن القتل هو ظاهر أيرى ب :01ي أر 
 .ولا يمكن ان تتم بسلوك سلبي

مثله مثل السلوك  ةو الترك هو في حد ذاته تعبير عن الارادأيرى ان الامتناع  :02ي أر 
 :تى يعتد بالسلوك السلبي لابد من توافر شرطين همانه حأغير  ،الايجابي

ن يكون الشخص الممتنع عن الفعل هو في الاصل مكلف بعمل وملزم قانونا او اتفاقا أ أ/
 ة.الضحي ةحيا ةبالتدخل من اجل حماي

 ،امتناع الام عن اطعام ابنها الى ان يموت جوعاكويكون الامتناع عن التزام قانوني 
 امتناع الطبيب عن علاج المريض وهو الذي اتفقكعن التزام تعاقدي  وقد يكون الامتنان

 .مسبقا لرعايته وتقديم العلاج معه

 ةرتب المسؤوليتت فلافان من يشاهد شخصا يغرق ولم ينقذه  ،وعلى عكس ذلك
لأنهم اما حراس الشواطئ تقوم مسؤوليته  ،على هذا الشخص لانه ليس ملزما قانونا ةالجنائي

 يم المساعدة.ملزمون بتقد

  .مورمجرى العادي للأالسب ح ةحدث الوفاأن يكون الامتناع هو السبب الذي أ ب/

 ععلى تجريم القتل بالامتنا ةقوبات الجزائري فانه لا ينص صراحعوبالرجوع لقانون ال
  :مثل ةوانما يعاقب عليه عن طريق نصوص خاص

قانون  182/2 ةماد)خطر  ةلشخص في حال ةالامتناع عمدا عن تقديم المساعد *
 (.عقوبات

 (.قانون عقوبات 182/1 ةماد)او جنح  ةالامتناع عمدا عن القيام بفعل يمنع وقوع جناي *
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  (.قانون عقوبات 316ماده ) ةلى الوفاإو العاجز المؤدي أترك الطفل * 

و العقد يعاقب عليه اذا أي امتناع لشخص مكلف بالتدخل بنص القانون أن إوعليه ف
  ة.لى الوفاإمتناع الإدى هذا أ

 ةالنتيج :ثانيا

 ةوفا ةواقعتحقق ي أ ،القتل في ازهاق روح انسان حي ةفي جريمة تتمثل النتيج
  .المجني عليه

 ،بينهما ةفاصل ةزمني ةر تبعد سلوك الجاني وقد تكون هناك ف ةمباشر  ةوقد تتحقق الوفا
 .بينهم ةالسببي ةما دام توافرت العلاق ةبالزمن بين السلوك والنتيج رةعب وهنا لا

 ةرادثره بسبب لا دخل لإأو خاب أوقف نشاط الجاني أو أ ةذا لم تتحقق النتيجإما أ
ن يطلق النار على شخص ولم يصبه او اصابه في رجله فهذا يعد من قبيل أك)الجاني فيه 

القتل  ةيعتبر ذلك شروعا في القتل او محاول مانإو  ة،قتل تام ةفلا نكون امام جريم ع(الشرو 
 30 ةوهذا طبقا للماد ،متى توافر القصد الجنائي القتلالذي يعاقب عليها كما لو تحقق 

بالشروع في التنفيذ  ئتبتد ةكل محاولات لارتكاب جناي"قانون العقوبات التي تنص على ان 
و لم أاذا لم توقف  انفسه ةكالجناي الى ارتكابها تعتبر ةفعال لا لبس فيها تؤدي مباشر أاو ب

مرتكبها حتى ولو لم يكن يمكن بلوغ الهدف  ةرادإعن  ةنتيجه لظروف مستقل إلاثرها أيخب 
  ".المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها

كذلك انه اذا توقف الجاني عن نشاط او خاب اثره  ةوعليه يفهم من نص الماد
فلا يعاقب لا على القتل  ااريا ينفي الشروع في القتل قانونفان ذلك يعتبر عدولا اختي ،بارادته

 .القتل ةولا على محاول

 ة،واحد ةلقتل ضحي ةوهذا في حال تعدد الجنا ة،الاشتراك في الجريم ةلأما عن مسأ
  ؟م شركاءأصليون أهل يعتبرون فاعلون  ةفالسؤال المطروح بداي
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 ةلا كل من ساهم مساهمعفانه يعتبر فا ة،الجنائي ةبالرجوع للاحكام العامه للمساهم
ومثال ذلك  ،قانون عقوبات 41 ةو حرض عليها طبقا للمادأالقتل  ةفي تنفيذ جريم ةمباشر 

بالضرب حتى وفاته وقد تقسم الادوار فيما بينهم فيقوم  ةشخاص على الضحيأن ينهال أك
هم يعتبر فاعلا والثالث بضربها وكل واحد من ةمساك الضحيإر بخوالآ ةاحدهم بالحراس

قرار ) ةفي ارتكاب الفعل وكانوا متواجدين في مسرح الجريم ةما دامت نيتهم متحد ا،اصلي

 .(25/07/2000صادر بتاريخ  251929العليا رقم  ةالمحكم

فان كل  ،نهعفقام كلاهما بط قتل "ج" ىعل "ب"مع  "أ"ومثال ذلك ايضا اذا اتفق 
 ة.كانت القاتل ةي طعنأالقتل العمد حتى لو تعذر تحديد  ةصليا في جريمأمنهما يعتبر فاعلا 

او  ةعلى القيام بالافعال التحضيري ةما اذا اكتفى المساهم بدور ثانوي كالمعاونأ
القتل العمد  ةلجريم ةالمقرر  ةفانه يعتبر شريكا ويعاقب بنفس العقوب ،مسكنا ة أو قدمالمسهل

 .قانون العقوبات 44 ،43 ،42طبقا للمواد 

  ةبين السلوك الاجرامي والنتيج ةالسببي ةالعلاق :لثاثا

التي لابد لاكتمال ركنها المادي من وجود  ةالقتل العمد من جرائم النتيج ةتعتبر جريم
لسلوك  ةقد حدثت نتيج ةكون الوفاتيجب ان  ة، أيبين سلوك الجاني والنتيج ةالسببي ةرابط

 وفاة.اذ لولا هذا السلوك لما حدثت ال ،الفاعل

ما اذا كان نشاط  ةفي حال ةي صعوبألا تثير  ةالسببي ةلى ان العلاقإ ةتجب الاشار 
غير ان الاشكال يطرح  ،القتل ةالمصدر الوحيد الذي ترتب عليه وقوع جريمهو الجاني 

فمن هو الفاعل الحقيقي الذي يتحمل  ة،الضار  ةعندما تتداخل اسباب اخرى في تحقيق النتيج
  ة؟الجنائي ةالمسؤولي

لم تؤدي  ةصابه بجروح عميقألكن  ةقتل ةبسكين بني "ب"طعن  "أ"مثال ذلك شخص 
لكن في الطريق تعرض لحادث مرور ادى الى تفاقم  ،الى القتل الفوري فتم نقله للمستشفى
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ادت الى تفاقم وضعيته وبالتالي  ةفي الحقن أوعند اسعافه ارتكب الطبيب خط ةحالته الصحي
  ة؟وما هو سبب الوفا ةلسلوك الذي تسند له النتيجا هو السؤال ماف ،وفاته

  :ن وهيأفي هذا الش ةجابه عن هذا السؤال تستدعي التذكير بالنظريات الفقهين الإإ

  :تعادل الاسباب ةنظري -1

فحسب هذه  ة،بين جميع العوامل التي ساهمت في احداث النتيج ة مفادها المساوا 
 ة.للنتيج كل سلوك منها يصلح وحده سببافالنظريه 

 يهي قتل عمد"أ"  ـل ةفبالنسب ،و قصدهأهماله حسب إ ل أوعليه حسب المثال الكل يس
  .وهذا غير منطقي أ،للمتسبب في الحادث والطبيب هي قتل خط ةوبالنسب

فتحمل صاحب  ةالجنائي ةنقد كونها توسع من نطاق المسؤولي ةوقد وجه لهذه النظري
 ةفي العاد ةسلوكه شاذا لا يؤدي الى تحقق النتيج حتى ولو كان ةالسلوك كامل المسؤولي

 .ورغم مساهمه باقي العوامل

 :السبب المباشر ةنظري -2

لابد  ، أيبفعله ةمباشر  ةلا اذا كانت متصلإ ةل الجاني عن النتيجأمفادها انه لا يس
فاذا تداخلت عوامل  ة،الوفا ثقوى والفعال في حدو الأ وسبب الرئيسي االن يكون فعله هو أ
 ة.لوفأولو كانت م ةالسببي ةنها تقطع رابطإخرى فأ

فلم  ةخر بين فعله والنتيجآن الطاعن يفلت من العقاب نظرا لتوسط سبب إفي مثالنا فف
 .يعد مباشرا

فلات من العقاب حال وجود نها تمكن الجاني من الإيضا لأأ ةوقد انتقدت هذه النظري
 ةفي عامل واحد وهي بذلك تهدر نظري ةكما تحصر النتيج ه،خرى الى جانب سلوكأعوامل 
 ة.الجنائي ةالمساهم
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 :السبب الملائم ةنظري -3

مفادها عدم الاعتداد بكل العوامل بل يعتد فقط بالعوامل التي تعتبر في حد ذاتها 
فان نشاط الجاني يعتبر سببا  ةوعليه حسب هذه النظري ة،لحدوث الجريم ةوملائم ةكافي

ي ان تكون أ ،العادي للامور ى اذا كان من المحتمل انها تترتب عنه طبقا للمجر  ةللنتيج
ي أسلوك شاذ  ةحداث النتيجإواذا تداخل في  يلوف للنشاط الذي قام به الجانأثر مأالوفاه 
 ةبين سلوك الجاني والنتيج ةالسببية امل يقطع رابطعن هذا الإلوف وغير طبيعي فأغير م

 .ليهإسند فت

وكذلك المتسبب في  ةلى الوفاإلوف ألنا فان الجرح البسيط لا يؤدي في الموفي مثا
 "أ"عن  ةالسببي ةوبالتالي يعتبر الطبيب المهمل متدخل غير طبيعي يقطع رابط حادث،ال

ل مرتكب الحادث عن الجرح أالقتل ويس ةعن محاول"أ" ل أوعليه يس ،وعن مرتكب الحادث
تؤدي بحسب المجرى العادي  ةخطير  لطعنةذا كانت اإ ماأ أ،الخط والطبيب عن القتل الخط

 .عن القتل العمد "أ"ل أالطبيب فيس أخطأولو وقع حادث ولو  ةمور للوفاللأ

من عدمه  ةحدوث النتيج ةمكانيإكذلك فيما يخص  ةهذه النظريل وقد وجه النقد 
من عدمه يخضع  ةحدوث النتيجلومدى علم وتوقع الجاني  ،مورالعادي للأ ى حسب المجر 

 .ن تبنى احكام القانون الجنائي على التقديرأولا يصح  ،للتقدير

 :موقف القضاء الجزائري 

 ةل الجاني عن النتائج المحتملأحيث يس ،السبب الملائم ةتبنى القضاء الجزائري نظري
قيق ذا كان الفعل ذاته كافيا لتحإ ةسببا ملائما للنتيج يويعد سلوك الجان ه،لفعل ةلوفأوالم

 ةو متزامنأفعله ل ةخرى سواء كانت تلك العوامل سابقبغض النظر عن العوامل الأ ة،النتيج
همال المجني عليه علاج إك) ةم لاحقأ ة(و ضعيف البنيأن يكون المجني عليه مريض أك)

  (.و خطا الطبيبأنفسه 



14 
 

يختص بتقديرها قاضي الموضوع ولا  ةموضوعي ةلأمس ةالسببي ةوتعتبر قانونا رابط
 ئي.الحكم القضافي لكن يجب على القاضي توضيحها  ،العليا على ذلك ةللمحكم ةرقاب

 (القصد الجنائي)القتل  ةالركن المعنوي لجريم :الركن الثالث

بين الجاني  ةالنفسي ةويمثل العلاق ةيقصد بالركن المعنوي الكيان المعنوي للجريم
 ة.ثمآ ةجراميإ ةرادإصادر عن  ةن الفعل المادي للجريمأالتي تبين و  ة،وماديات الجريم

 ما يلي:الركن المعنوي في ةهميأ  وتبرز

 ة.العقوب ةشخصي أله تطبيقا لمبدعيسند القاضي السلوك الجنائي لفا ةالمعنوي ةبهذه الرابط -

 ة.المناسب ةالجاني وتوقيع العقوب ةشخصي ةيكشف مدى خطور  -

مع علمه بعناصره والركن  ةرتكاب الجريمإلى إالجاني  ةرادإوالقسط الجنائي هو اتجاه 
القتل العمد ركن مهم جدا كونه يميزه عن اشكال الجرائم الاخرى من  ةالمعنوي في جريم
 أ.القتل كالقتل الخط

رادته إ افنصر وإالقتل العمد هو علم الجاني بعناصر القتل  ةالقصد الجنائي لجريمو 
 .التي قصدها وخطط لها وهي ازهاق روح انسان حي ةى تحقيق النتيجلإ

 مةحد عناصر الركن المادي للجريبأنتفاء علم الفاعل إوعليه ينتفي القصد الجنائي ب
حق الفاعل مثل الطبيب الذي في القتل  ةحيث لا تقوم الجريم ،نسان حيإع الفعل على و كوق

ن أراده الفاعل كإي القصد الجنائي بانتفاء فكما ينت ،ذا بها انسان حيإف ةنه يشرح جثأيعتقد 
لا يكون فيها  ةهي حال ةالضرور  ةوحال ة،الضرور  ةفي حال وأكراه يقوم بالقتل تحت الإ

ما ان يتحمل اذى معتبرا إمام خيارين فأنما يكون وإ ا،مكرها على ارتكابه ةمرتكب الجريم
ن يرتكب أما إو ، و في مالهأ صاب غيره في شخصهأو أو في ماله أصابه في شخصه أ
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لى إعلى من اضطرته  ةنه لا عقوبأقانون عقوبات  48 ةكد المشرع في المادأقد و  ة،الجريم
  .لا قبل له بدفعها قوة ةرتكاب الجريمإ

توافر  ة شرطالقتل عند الضرور  نتفاء القصد الجنائي في حال ارتكابإويفهم من ذلك 
تنازع شخصان على وشك الغرق على هو حسن مثال على ذلك أولعل  ،ركانها وشروطهاأ

  ق.خر ليخلص نفسه من خطر الغر حدهما الآأعلى سطح المياه فدفع  ةطافي ةخشب

فهنا نميز بين  ،القتل ومدى انتفاء القصد الجنائي ةالغلط في جريم ةلأتثار مس كما
  لط هما:نوعين من الغ

هنا تقوم  ،خرآذا به يقتل شخص إف يريد قتل شخص نكم ة:غلط في شخص الضحي -1
  (.القتل العمد)لتوافر القصد الجنائي  ةالجريم

هنا ينتفي القصد  ،نسانا فيقتلهإويصيب  ةن يصطاد حمامأكمن يريد  ة:غلط في الجريم -2
 أ.الجنائي ويعتبر القتل خط

لارتكاب ثر بالدافع أالقتل لا يت ةالى ان القصد الجنائي لجريم ةكما تجب الاشار 
 ةولو كان بدافع الشفق ةتقوم الجريم ةرتكاب الجريملإ عثفمهما كان الدافع البا ريمة،الج

 ة.قائم ةلامه فالجريمآنهاء إكقيام طبيب بقتل مريض لا يرجى شفاء لمساعدته على 

 :ثبات القصد الجنائيإ

 وأ ةالمستخدم ةحيث تستشف من الوسيل ،يثبت قصد القتل بجميع وسائل الاثبات
 عبء ويقع ة،للجريم ةالمعاصر  والظروف نو بالقرائأو بالترصد أ ةرتكاب الجريمإبمكان 

الدليل  ةعلى اقام ةوليس على المتهم فهي الملزم ةالعام ةاثبات القصد الجنائي على النياب
 ة.على توافر اركان الجريم
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 ةالقتل العمد وظروف الجريم ةلجريم ةالعقوبات المقرر  المطلب الثاني:

على توافر  ةوتشدد العقوب ةوعقوبات تكميلي ةتطبق على القتل العمد عقوبات اصلي
 فة.وتخفف مع الظروف المخف ةظروف مشدد

 ة:العمد في صورتها البسيط تلالق ةلجريم ةالمقرر  ةالعقوب الفرع الأول:

وتطبق على  ف،مشدد او بظرف مخفبظرف  ةالقتل غير المقترن ةويعني ذلك جريم
 ة:تكميلي ةوعقوب ةاصلي ةعقوب ةهذه الجريم

عقوبات وهي السجن القانون  3ف  263 ةنصت على ذلك المادة: الاصلي ةالعقوب :لاأو 
 .المؤبد

  :وهي نوعين :ةالعقوبات التكميلي :ثانيا

 ي:وجوبا ف ةمر المحكمأت ةجنائي ةالحكم بعقوبفي حالة  :ةالالزامي ةالعقوبات التكميلي -01
 ةاثناء تنفيذ العقوب ةحقوقه المالي ةحرمان المحكوم عليه من ممارس)الحجر القانوني * 

 ة(.الاصلي
 (.1 مكرر 09 ةالماد)الحرمان من حق او اكثر من الحقوق الوطنيه والمدنيه والعائليه * 
 .للاموال ةالجزئي ةالمصادر * 

 :تتمثل في :ةالاختياري ةالتكميليالعقوبات  -02
 ة.تحديد الاقام* 
 ة.المنع من الاقام *
 .او نشاط ةالمنع من ممارسه مهن *
 .و استعمال بطاقات الدفعأر من اصدار الشيكات ظالح *
 .نهائيا او مؤقتا ةاغلاق المؤسس *
 ة.الاقصاء من الصفقات العمومي *
 .سحب جواز السفر ة. *السياق ةسحب رخص *
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 ة:للقتل العمد في صورته المشدد ةالعقوبات المقرر  الفرع الثاني:

 ةاجرامي ةوعلى خطور  ةالجريم ةتدل على جسام ةالقتل ظروف مشدد ةقد تلحق بجريم
 .ديد عقوبتها فقطشلى تإو أالقتل العمد  ةلى تغير وصف جريمإما إمما يؤدي  ،للجاني

 ما بالركن المادي او الركن المعنوي إ ةالقتل تكون متصل ةوظروف التشديد في جريم
 :وهو ما سوف نتناوله كالاتي ة،او بمحل الجريم

  :بالركن المادي ةظروف التشديد المتعلق :ولاأ

و أو القتل بالعنف والتعذيب أو القتل بالتسميم أوهذا عندما يقترن القتل بالترصد 
 .قتران القتل بجنايلإ

 :الترصد -01

ولا  ةيباغت الضحينه يكشف عن فساد الجاني والذي يعتبر الترصد ظرفا مشددا لأ
 .نفسه ةيمكنه من دفع الاعتداء وحماي

و أطالت  ةنه انتظار شخص لفتر أقانون العقوبات الترصد ب 257 ةوقد عرفت الماد
  .في مكان او اكثر وذلك اما لازهاق روحه او للاعتداء عليه تقصر 

 :وتبعا لذلك لابد للاعتداد بالترصد من توافر ركنين هامين هما

لا ان إ ةمن الزمن تسبق تنفيذ الجريم ةر تف ةي انتظار الجاني للضحيأ :زمنيالعنصر ال أ/
 .القاضي ةفقد تطول وقد تقصر ويخضع تقديرها لسلط ةغير محدد ةهذه المد

اماكن  ةو عدأن يكون الانتظار في مكان قد يكون مكان واحد ألابد  :العنصر المكانيب/ 
وسواء كان الجاني مختبئ  ،وسواء كان المكان خاص بالجاني او المجني عليه او بغيرهما

 .ى من الناسأو ظاهر على مر أ
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فيثبت بجميع  ،للاثبات ةللقواعد العام ةمادي ةهذا ويخضع اثبات الترصد باعتباره واقع
بب حكمه بتوفر ن يسأن حكم به القاضي عليه إو  ،الوسائل كالاعتراف او شهاده الشهود

 .الترصد

والتخطيط لارتكاب  أةفعل الترصد الذي يحمل عنصر التربص والمفاج ةونظرا لخطور 
طبقا  ةجنائي ةقانون العقوبات وهي عقوب 261القتل فقد يعاقب عليه بالاعدام طبقا للماده 

 .عقوباتالقانون  05 ةللماد

 م:القتل بالتسمي -02

ثير أانسان بت ةميم هو الاعتداء على حياسالت" :قانون العقوبات 260ب الماده حس
يا كان استعمال او اعطاء هذه المواد ومهما أ ،جلاآعاجلا او  ةمواد يمكن ان تؤدي الى الوفا

 ".ليهاإكانت النتائج التي تؤدي 

بظرف التسميم وتشديد  دويرجع سبب الاعتدا ،تفتك بخلايا الجسم ةقاتل ةوالسم هو ماد
 ةارتكاب الجريمة نظرا لسهول (قانون العقوبات 261عدام حسب الماده وهي الا)فيه  ةالعقوب

 ة.باستعمال السم ونظرا لكون الجاني كان محل ثق

سواء في مشروب او  ةالسام ةميم كيفما استعمل المادسويعد الجاني مرتكبا للقتل بالت
 .ومهما كان مصدر هذا السم سواء كان حيواني او نباتي او كيميائي ة،اكل او حقن

بمجرد القيام بالسلوك  ةتام ةميم جريمتسال ةن المشرع جعل جريمأب ةولابد من الاشار 
كون  ،ام لم تحدث ةقتله سواء حدثت الوفا ةمتى كان ذلك بنية( السام ةالماد ةالضحي ةمناول)

ستعمال السم في حد ذاته فإ "،النتائج التي تؤدي اليهامهما كانت " ةالمشرع استعمل عبار 
هنا ليست عنصرا من  ةوبالتالي فالنتيج ،م لاأ ةميم سواء حدثت النتيجسالت ةيشكل جريم

وعليه يتابع  ة،لا تحتاج لنتيج ةشكلي ةمما يجعل هذه الجريم ةعناصر الركن المادي للجريم
مهما كانت و  ة السميتناول الضحي عندما ةتامكجريمة  مالقتل بالتسمي ةالفاعل على جريم



19 
 

 معلى القتل بالتسمي ةمام شروع في القتل ذلك ان المشرع نص صراحأولا نكون  ،النتائج
 .النص ةجتهاد مع صراحلا إو  ةتام ةكجريم

 ة:عمال الوحشيالقتل باستعمال التعذيب والأ -03

كل عمل ينتج عنه "نه أمكرر قانون العقوبات ب 263 ةيقصد بالتعذيب وفقا الماد
 ".مهما كان سببه ،لم شديد جسديا او عقليا يلحق عمدا بشخص ماأعذاب او 

ولكن تكون  ة،مباشر  ةالتي لا تحدث الوفا ةعمال الوحشينه الأأويعرف الفقه التعذيب ب
مهما كانت الوسائل  ةوبطيئ ةمؤلم ةبطريق ةوذلك قصد احداث الوفا ،من الزمن ترةبعد ف

او  ةو تقطيع اطراف الضحيأو استعمال الكهرباء أفي التعذيب كتسليط الكلاب  ةالمستعمل
  ة ...استعمال مواد كيميائي

يعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما "عقوبات على انه القانون  262 ةالماد تونص
 ".رتكاب جنايتهلإ ةرتكب اعمالا وحشياكان وصفه استعمل التعذيب او 

 ةعدام كل من ارتكب جريميعاقب بالإ"نه أقانون العقوبات  261وقد جاء في الماده 
 ةين استعمل المشرع عبار أ ةالفرنسي ةوبالرجوع لذات النصين بالنسخ ..."، القتل

"assassinat"1 261بين النصين  ةالتي تفيد القتل مع سبق الاصرار والترصد وبالمقارن 
والاعمال الوحشيه يعتبر مثل القاتل  بن القاتل باستعمال التعذيأقانون العقوبات نجد  262و

 .عدامالإ ةي عقوبأ ةمع سبق الاصرار والترصد ويعاقب بنفس العقوب

لى روح الانتقام والشر لدى الفاعل وبرودته إويرجع سبب التشديد في هذا الظرف 
 .دام الضمير لديهإنعو  ةوخطورته الاجرامي

                                                           
 العقوبات.قانون  254" الواردة في المادة l’homicideوهذا يعني أن جريمة القتل العادية يصطلح عليها بـ " 1
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نه ألا إ ،قاضي الموضوع والتي لا يمكن حصرها ةهذا ويخضع تقدير الوسائل لسلط
ن يوضحها أو  ةبتقرير الطب الشرعي وفحص جسم الضحي ةليها بالاستعانإن يتوصل أيجب 

 .عدامالإ ةفي حكمه القاضي بعقوب

 ة:اقتران القتل بجناي -03

يعاقب على القتل بالاعدام اذا سبق او "قانون العقوبات على انه  263 ةالماد تنص
 ...". اخرى  ةو تلى جنايصاحب ا

الاعدام  ةفيستنتج من هذه الماد شروط وجب توافرها في هذا الظرف لتوقيع عقوب
 :وهي

 .وليس فقط شروع في القتل ةقتل تام ةلابد ان ترتكب جريم أ/

و أقتل  ةمهما كان نوعها كجناي ة،خر ينطبق عليه وصف الجنايآن يقترن القتل بفعل ب/ أ
من الجنايات  أو و قتل الشهودأ ةاغتصاب يعقبها قتل الضحي ةجناي وأ ةموصوف ةسرق ةجناي

 .بل يكفي الشروع فيها ةن تكون تامأ ةكما لا يشترط في هذه الجناي ة،من الدولأالواقعه ضد 

 ةطلق شخص رصاصأفلو  ،تين مستقلتين عن بعضهما ومتميزتينميجب ان تكون الجريج/ 
قانون  32 ةشد طبقا للمادالأ ةفالفعل هنا واحد وتطبق العقوب ،وقتل واحدا وجرح اخر
  قانون العقوبات. 263 ةالعقوبات ولا تطبق الماد

ن يكون هناك فاصل زمني قصير بين أي أ ة،زمني ةان تكون بين الجنايتين رابطد/ 
 ةالاقتران بين الجريمتين ويبقى ذلك لسلط ةن رغم ان المشرع لم يبين مدأالجريمتين رغم 
 .و تليهاأو تعاصرها أالاخرى  ةالقتل قد تتقدم الجناي ةكما ان جناي ،قاضي الموضوع
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 ةالمزروع ةالاجرامي ةالقوانين والخطور ب يديد هنا هو استخفاف الجانشفي الت ةوالعبر 
د من ردعه وتشديد العقاب لهذا لاب ة،قصير  ةواخرى في مد ةكونه قادر على ارتكاب جناي هفي

 .عليه

 بالركن المعنوي  ةظروف التشديد المتعلقثانيا: 

  :ويكون ذلك في حالتين

 ة:اقتران القتل بجنح -01

يعاقب على القتل بالاعدام اذا كان الغرض "قانون العقوبات انه  263 ةنص المادت
او الشركاء فيها  ةاو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنح ةعداد او تسهيل او تنفيذ جنحإ ما إمنه 

 ".و ضمان تخلصهم من عقوبتهاأ

 :هي طولتحقق هذا الظرف المشدد لابد من توافر شرو 

 .روع في القتلشوليس مجرد  ةقتل تام ةارتكاب جريمأ/ 

 ةولا يهم نوع الجنح ،عنه ومعاقب عليها ةبالقتل مستقل ةالمقترن ةن تكون الجنحأ ب/
ذا كانت من الجنح التي يعاقب إ او شرعها في تنفيذهأكما يستوي ان تكون نفذت  ةالمرتكب

 .على الشروع فيها

نه لا يشترط التقارب الزمني أن البعض يرى أرغم ) حةوجود تقارب زمني بين القتل والجنج/ 
الذي  في الشخص ة، وعليه يتحقق هذا الظرفالقتل المقترن بجناي ةعكس جريم ياو المكان

حيث  ،ويبقى تقدير ذلك لقاضي الموضوع (،ه آ يقتل الشاهد الذي ر  ةطويل ةيسرق ثم بعد مد
نما يبحث كذلك عن الغرض الاجرامي لدى إو  ةلا يبحث فقط عن تسلسل الوقائع الاجرامي

 .ومرتكبيها ةالقتل من خلال تحديد علاقته بالجنح جنايةمرتكب 



22 
 

صلا أ حةللجن ةكانت متجه يالجان ةن نيأي أ :ا غائياارتباط ةالقتل بالجنحة ارتباط جنايد/ 
ن أك "،رتباط الغائيالإبـ "وهذا ما يعرف  ،جلهالأ رتكبكانت هي الهدف والقتل ا حةالجنف

 .معدات ةجل سرقأسارق حارسا من اليقتل 

جل أما من إمن القتل  ةحيث تكون الغاي ة،بين القتل والجنح ةزمني ةلابد من وجود رابط ه/
و أو بضائع أالقتل لتسهيل تهريب مواد ك ها،و تسهيلها او تنفيذأ ةعداد لارتكاب الجنحالإ

 ةما يكون القتل بغرض تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحإو  ،و تسهيل استغلال الغيرأ ةلحماي
 .قتل الشهودكو ضمان تخلصهم من عقوبتها أ

 :صرارظرف سبق الإ -02

عقد العزم قبل ارتكاب الفعل "نه أصرار بالإسبق العقوبات قانون  256الماده  ةعرف
 ".على الاعتداء على شخص معين

 :حيث يقوم على عنصرين ي،وسبق الاصرار هو ظرف شخصي ونفسي مرتبط بالجان

 يفيقوم الجان ،لعالعنصر النفسي وهو عقد العزم والتصميم قبل ارتكاب الف :01 العنصر* 
و أاضطراب نفسي  ةمما يؤكد انه لم يكن في حال يمجراالتفكير الهادئ قبل القيام بفعله الإب

 ة.نفسي ةو ثور أ ةمرضي ةخلل ذات طبيع

تطول او تقصر قبل الاعتداء ضد  ةزمني ةالعنصر الزمني وهو مرور فتر  :02العنصر * 
 ةن تكون هذه المدألقاضي الموضوع على  تقديرها متروك ةوهي مد ،ني عليهجعلى الم

بمرور الزمن بل بما يقع  تليس ةفالعبر  ة،رتكاب الجريملإللتفكير في هدوء دون اندفاع  ةكافي
قتل شخص  حتى معصرار ظرف متوفر هذا واعتبر المشرع سبق الإ ،فيه من تفكير وتدبير

  .يتصادف وجوده

 مثل ظرف الترصد. هي الاعدام وعقوبة القتل المقترن بظرف سبق الإصرار
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 ةبمحل الجريم ةالمتعلق ديدشظروف التثالثا: 

 :تتمثل في

 :صولقتل الأ -01

ي أو أم ب او الأزهاق روح الأ"إصول بانه قانون العقوبات قتل الأ 258عرفت الماده 
جداد م والأب والأكالأ ةالشرعي ةالعائلي ةلا بالعلاقإوبالتالي لا يعتد  "،صول الشرعيينمن الأ

 ةي لا تنطبق المادأ ،قاربو باقي الأأ ةالتبني والكفال ةولا يعتد بغيرها كحال ،مب او لألأ
صول انهم ليسوا ب لأالأ ةو زوجأ ةم الزوجأوعلى  ةولاد العمومأوات و خوالأ ةخو تل الإقعلى 

  .شرعيين

من  ةن المشرع حرم الجاني من الاستفادإف ةخطير  ةصول جريموباعتبار قتل الأ
لا عذر " التي تنص أنه عقوباتالقانون  282بموجب الماده  ةالمخفف ةار القانونيعذالا

  ".صولهأحد أو أمه أباه و أطلاقا لمن يقتل إ

  .الرحم ةالتشديد في هذا الظرف هو حفظ صل ةوحكم

 .قانون العقوبات 261عدام بموجب الماده الإ ةقد قرر المشرع عقوبو 

  :قتل الفروع -02

حد الوالدين أذا كان الجاني هو إنه بأقانون العقوبات  272و  271يفهم من المادتين 
و أعلى الطفل  ةخر له سلطآي شخص أصول الشرعيين او و غيرهما من الأأالشرعيين 

 ة.سن 16ذا كان المجني عليه حدث دون إعدام فيكون عقابه هو الإ ،يتولى رعايته

 :قتل الموظف العمومي -03

نه يعاقب على التعدي بالعنف أقانون العقوبات بقولها  148 ةذلك المادنصت على 
او الضباط العموميون في  ةالعمومي ةحد الموظفين او رجال القو أو أ ةحد القضاأعلى  ةوالقو 
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لى الموت وكان قصد الفاعل إدى أذا إعدام بالإ ،مباشرتها بةعمال وظائفهم او بمناسأ  ةمباشر 
 .هثحداإهو 

 القتل العمد ةبجريم ةظروف التخفيف المتعلق الثالث:الفرع 

 ةحيث تخفض العقوب ،نص عليها المشرع ةمخفف يةعذار قانونأ ظروف التخفيف هي 
 :وهي ةعذار المخففذا لحق بها عذر من الأإالقتل  ةفي جريم

و شاركت في أ ةبنها حديث العهد بالولادم لإقتل الأ: قانون العقوبات 261 ةالماد -01
 ة.سن 20الى  10المؤقت من  عاقب بالسجنتقتله 

ذا إ ةعذار القانونيالقتل من الأ ةيستفيد مرتكب جريم :قانون العقوبات 277 ةالماد  -02
ويجب  (،عذر الاستفزاز)شخاص حد الأأرتكابها وقوع ضرب شديد من إدفعه الى 

الجاني في خطر  ةذا كانت حياإما أ ،ن يكون رد الفعل متزامن مع الاعتداءأ
  (.قانون العقوبات 39ماده )الدفاع شرعي عن النفس  ةون في حالفيك

ذا ارتكبها إ راذعالقتل من الأ ةيستفيد مرتكب جريم :قانون العقوبات 278 ةالماد -03
و أ ةو حيطان او تحطيم مداخل المنازل المسكونأو ثقب اسوار ألدفع تسلق 

 .ثناء النهارأذا حدث ذلك إ املحقاته
لا يستفيد مرتكبها من مجرد في الليل الجريمة  وقعت أنه إذا ويفهم من ذلك

الأعذار، بل لا تقوم الجريمة أصلا بإعتبار الفاعل في حالة دفاع شرعي ممتاز 
 .قانون العقوبات 1 ف 40 ةلمادل طبقا

عذار اذا ارتكبها القتل من الأ ةيستفيد مرتكب جريم ات:قانون العقوب 279 ةالماد -04
 .تلبس بالزنا ةو على شريكه في حالأخر حد الزوجين على الزوج الآأ

في "ن يقع القتل فوريا كما عبر عنه المشرع بمصطلح أولتحقق هذا الظرف يجب 
  أة.والتي تتضمن عنصر المفاجة" اللحظ
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 ةفي حال 1 ف 283 ةحسب الماد 04و 03، 02في الحالات  ةالعقوب خفضوت
 .سنوات 05 لىإ ةسن 01لى الحبس من إ توافر العذر

في حال اقتران القتل العمد مع ظروف التخفيف فالجريمة لا يتغير وصفها : ظةملاح

 من قانون العقوبات. 28، كما تؤكده المادة من جناية إلى جنحة

 أالقتل الخطالمحور الثاني: جريمة 

و تسبب في ذلك أ أكل من قتل خط"نه أقانون العقوبات على  288ص الماده نت
عاقب بالحبس ي ةنظملألاهماله او عدم مراعاته أو ه او عدم انتباهه طبرعونته او عدم احتيا

 ج".د 20,000لى إ جد 1000من  ةلى ثلاث سنوات وبغرامإشهر أمن سته 

 أبل اكتفى بتعداد صور الخط أالقتل الخط ةولم يضع المشرع الجزائري تعريفا لجريم
 ة.المكون للجريم

وتنتج عن  ،او قصد مسبق ةقتل تحدث دون ني ةهو جريم الخطأ ويقصد بالقتل
الى  أفيفتقر القتل الخط ،والقوانين ةنظمالأ ةو عدم مراعاأوالحذر  ةهمال او عدم الحيطالإ

 ة،في القياد دةالزائ ةمثل السرع ةفعال خاطئأبالقتل العمد وتتسبب فيها  ةالقصد الجنائي مقارن
 .داء الواجباتأهمال في الإ ة،الاخطاء الطبي

حسب  ةوتختلف العقوب ةكونها جنحبفي القانون الجزائري  أالقتل الخط ةوتعد جريم
 ة.ويمكن تشديدها في حالات معين ةالعادي ةفي الصور  ةالظروف حيث تشمل الحبس والغرام

 أالقتل الخط ةركان جريمالمطلب الأول: أ

 الركن الشرعي الفرع الأول:

قانون  290 ةوالماد ا،ليهإ ةقانون العقوبات سابق الاشار  288 ةورد ذلك في الماد
  ة.ي التشديد في حالات معينأ ةالعقوب ةالعقوبات التي نصت على مضاعف
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خرى التي تتناول تنظيم مجال معين أنصوص  ةكما ورد الركن الشرعي في عد
 تي:كالآ
 :ممالمعدل والمت 18/11ة رقم من قانون الصح 413 ةالماد :في المجال الطبي -01

رسة مهني تم اثباته يرتكبه خلال مما طأعلى كل تقصير او خ حةكل مهني الص تعاقب

 بات.قانون العقو  288 ةويعاقب طبقا للماد ةمهامه ويتسبب في الوفا
 :لمعدل والمتمما  14/01من قانون المرور 68الماده  :في مجال قانون المرور -02
كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر او تحت تأثير  ...قب بالحبس يعا

 .مواد واعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات
المتعلق بالوقاية الصحية  88/07من القانون  43الى  35الماده  :في مجال العمل -03

والامن وطب العمل نصت على مجموعة من العقوبات التي تترتب عن الاخلال بالالتزامات 
 العامل. ةي هذا القانون والتي تستهدف حمايالوارده ف

قانون العقوبات  من 3 ف  462والمادة 5مكرر ف  441: المادة في مجال البناء -04
المتعلقة بمخالفة الأحكام التي تتولى تسيير البناء والهدم كالقيام بأعمال البناء أو الاصلاح 

، أو إهمال تنفيذ اللوائح التنظيمية والقرارات ت الضروريةأو الهدم دون اتخاذ الاحتياطا
 .بإصلاح أو هدم المبانيالمتعلقة 

 الفرع الثاني: الركن المادي

بتوافر عناصره الثلاث  لركن المادي وفقا للقواعد العامةيشترط لقيام هذه الجريمة توافر ا
 وهي: السلوك الاجرامي، النتيجة، العلاقة السببية.

 المعنوي الفرع الثالث: الركن 

الفعل عن   ارتكب الجاني أن أي ، بحياة الإنسان  المساس من نية الخطأ القتل جريمة تخلو
 .طريق الخطأ
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والمشرع لم يعرف الخطأ الجزائي واكتفى بالنص على صوره، ويمكن تعريف الخطأ الجزائي 
وعليه لا يعتبر  ،لتي تتطلبها الحياة الاجتماعية "بأنه "التصرف الذي لا يتفق مع الحيطة ا

 -الإهمال  -عدم الانتباه  -عدم الاحتياط  -الرعونة  -الخطأ جزائيا إلا إذا جاء في صورة 
 عدم مراعاة الأنظمة ، وهي كالآتي:

التصرف ، وتفترض كلمة الرعونة وجود عيب  وسوء التقدير سوء بها يقصد :الرعونة -1
والخبرة الفنية التي قد تتطلبها بعض في توقع النتيجة فهي تدل عن نقص في المهارات 

 الأعمال.

مثل الحوادث التي يتسبب فيها المهندس تبعا لعيب في البناء ، وكذا الحوادث التي يرتكبها 
الأطباء، فطبيب التوليد يسأل عن جريمة القتل الخطأ إذا هو نسي الحبل السري أو ترك 

 مل فيصيب أحد المارة.الطفل بغير عناية، أو اطلاق الصياد للنار في مكان آ

، فيقع في الخطأ  الفعل على الاقدام مع بالأمر الفاعل استخفاف تعني :الاحتياط عدم -02
 الذي كان بإمكانه تفاديه لو احتاط لذلك.

كالقيادة السريعة في الشوارع السكنية، فكل مخالفة يرتكبها السائق لأنظمة المرور تعتبر عدم 
 احتياط في السير .

: يعتمد الفاعل موقفا سلبيا عن القيام بما هو واجب عليه وتركه الانتباه والإهمالعدم  -03
التزاما مفروضا و عدم اتخاذ التدابير لتفادي وقوع الفعل المجرم، مثل الشخص المكلف 
بعناية الطفل فيهمل عنايته إلى أن يموت، أو إهمال وضع إشارة تحذير بوجود أشغال أو 

 الاقدام على تغطيته فيسقط فيه الطفل ويموت . حفرة ، أو حفر بئر دون 

بمجرد مخالفة الشخص للأنظمة والمراسيم والقرارات واللوائح  :عدم مراعاة الانظمة -04
القانونية يعد في حكم المخطئ ، فعدم مراعاة الأنظمة هو نشاط مخالف للوائح والقوانين 

قواعد الصحة والسكينة ، أو شخص  فتترتب المسؤولية الجزائية مثل مخالفة إشارة المرور ،
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سلم سيارة لشخص يعلم أنه غير مرخص له بالقيادة فصدم شخص فقتله، أو ما يسمح 
 .بركوب اشخاص زائدة عن العديد المقرر

 وبات المقررة لجريمة القتل الخطأالعقالمطلب الثاني: 

سنوات  3شهر إلى  6: الحبس من عقوباتالقانون  288م : في الحالات العادية -01
 الف. 100الف إلى 20وغرامة مالية من

 )كسحب رخصة السياقة(.+ العقوبات التكميلية 

العقوبات المنصوص  عقوبات: تضاعفالانون ق  290م :الظروف المشددةفي حالة  -02
حاول التهرب من المسؤولية أو  في حالة سكرإذا كان مرتكب الجنحة  288عليها في م 

ية أفرار أو تغيير حالة الأماكن أو بالتي يمكن أن تقع عليه وذلك بال الجنائية أو المدنية
 .طريقة أخرى 

 كما أضاف قانون المرور ظرفا مشددا آخر هو السياقة تحت تأثير مواد أو أعشاب مخدرة.
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 جرائم ضد الأموال: الالفصل الثاني
من خلال شمل المشرع الجزائري الأموال سواء العامة أو الخاصة بحماية جنائية 

مجموعة النصوص المعاقبة على الاعتداء على المال بمختلف صور الإعتداء طالما أن 
 مجال الاعتداء واحد وهو المال .

ويمثل المال عصب الحياة وهو سر تقدم الأمم وازدهارها ، ويعتبر المال حق من 
ر ويمنع حقوق الإنسان المحمي والمعبر عنه بالحق في الملكية التي يضمنه حتى الدستو 

 نزعه أو سرقة أو مصادرته بدون وجه حق الا في الحدود التي رسمها القانون.

والمال بهذا المفهوم هو كل شيء قابل للتقويم المالي أو له قيمة ماليه ترد عليه 
 .حقوق التصرف والإستعمال والاستغلال

أشكال  وعليه فقد أولت التشريعات عناية كبرى بهدف إضفاء الحماية عليه من كافة
الجرائم الماسة كالسرقة، النصب ، خيانة الأمانة ، إصدار الشيك بدون رصيد، تبييض 

 .الأموال وغيرها ما صور الاعتداء على المال

 :ائص تتمثل فيصالأموال أن لها خوما يميز جرائم 

 .أنها جرائم ذات طابع اقتصادي ومالي -1

 .تهدف إلى تحقيق ربح ومكاسب مالية غير مشروعة هي جرائم -2

 رصيد وخيانة الأمانة والتزوير ..جرائم تمس الثقة العامة كجرائم اصدار شيك بدون  هي -3

رتكاب هذه الجرائم بالشكل السلبي كجريمة عدم الابلاغ وجريمة عدم نتشار الواسع لإالإ -4
 موال الشركة.أالاعتراض على التعسف في إستعمال 
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أن النصوص المجرمة لجرائم الأموال تجاوزت الأحكام العامة في قانون العقوبات  -5
ليات فعالة لمكافحة الجريمة، آو اتها تحمل سياسات واستراتيجيات ة بذل  وأضحت نصوى مشك  

كقانون الوقاية من الفساد، قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب، قانون الوقاية 
... ، لاسيما وأن بعض جرائم الأموال أو الأعمال قد تجاوزت أحكام المسؤولية من التزوير 

المدنية التي أضحت غير كافية وغير قادرة على مواجهتها أو حتى قواعد القانون الجنائي 
 العام، ومن ثمة ظهرت الحاجة إلى نصوص خاصة لمنع جرائم الأموال .

 خطير عن جرائم الأموال. و نخص جريمة تبييض الأموال بالدراسة كنموذج

 جريمة تبييض الأموال: المحور الأول

باعتبار ظاهرة تبييض الأموال من صور الإجرام المعاصر التي شدت اهتمام العالم ، 
فقد حاولت مختلف التشريعات الوطنية والدولية مكافحة هذه الظاهرة مما يؤدي إلى الحد من 

شترك والممتلكات والاقتصاد الوطني عامة لكونها القاسم الممخاطرها البالغة على الأفراد 
 .لمعظم أشكال وأنماط الجرائم

 لهذا سنحاول التعريف بهذه الجريمة وبيان مراحلها وأركانها والعقوبة المقررة لها.
 ة تبييض الأموالميتعريف جر : المطلب الأول

أنها "مجموعة  ، فيرى البعضيف الفقهية لجريمة تبييض الأموالتعددت التعار 
العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال القذرة واظهارها في صورة 

 أموال متحصلة من مصدر مشروع ".
كما تعرف أيضا بأنها "كل فعل يقصد به تمويه أو إخفاء مصدر الأموال أو المداخيل 

لجرائم وهذا بهدف إضفاء الصفة الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن إرتكاب إحدى ا
 ".المشروعة على هذه الأموال وتأمينها من المتابعة القانونية والأمنية



31 
 

مكرر قانون  389وقد عرف الشارع الجزائري جريمة تبييض الأموال في المواد 
تبييض الأموال وتمويل  نالمتعلق بالوقاية م 01/05من القانون  22العقوبات والمادة 

 الإرهاب ومكافحتهما، من خلال بيان صور هذه الجريمة، والمتمثلة في: 
 تحويل الممتلكات المحصلة من عائدات إجرامية بهدف إخفاء مصدرها . -
 إخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها . -
 .نها عائدات إجراميةاكتساب الممتلكات أو حيازتها مع علم القائم بذلك بأ -
 المشاركة في ارتكاب هذه الجريمة بمختلف صور المشاركة . -

 :هذه التعريفات يمكن أن تستخلص أنوعلى ضوء 
 .جريمة تبييض الأموال هي جريمة مركبة - 1
 .أساس العملية هو المال القذر أو المتسخ أو ما يصطلح عليه بالعائدات الإجرامية - 2
 الإطار الاقتصادي والمالي المشروع . ل ضمنإدخال هذه الأموا -3

 خصائص جريمة تبييض الأموال: المطلب الثاني
تتميز جريمة تبييض الأموال عن غيرها من الجرائم بمجموعة من الخصائص تتمثل 

 فيما بلي:
 هي جريمة عالمية: -1

دولة، تعد جريمة تبييض الأموال جريمة دولية عابرة للحدود يتم ارتكابها في أكثر من 
حيث يتحصل المجرم على أموال غير مشروعة في دولة ويقوم بتحويلها إلى دولة أخرى، 

 والتي غالبا لا تهتم قوانينها بمصادرة تلك الأموال والتحري عن مشروعيتها.
ثم فقد تعجز الجهود الوطنية لمواجهة هذه الجريمة، الأمر الذي يتطلب  نوم

 مع منظمة الأمم المتحدة.المساعدة وبذل جهود دولية بالتنسيق 
 هي جريمة منظمة: -2
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أهم ما يميز هذه الجريمة أنها جريمة منظمة انتقلت من التخطيط البسيط إلى 
التخطيط الدقيق والترتيب لإعداد جريمة بكل ما يلزمها من تقنيات وشبكات اجرامية وتعدد 

 ثانويا.المشتركين في ارتكاب الجريمة بين من يلعب دورا أساسيا أو 
 استعمال التقنيات الحديثة: -3

صنفت جريمة تبييض الأموال على أنها جريمة متطورة تستفيد من التقدم التكنولوجي 
 في مجال الاتصالات والعمليات المصرفية.

 هي جريمة اقتصادية : -4
لأنها تتعلق بمنافع مالية أو منافع مادية أخرى، كما أنها تخالف التشريعات والقوانين 

جنائية والاقتصادية وبالتالي تؤثر سلبا على المصالح الاقتصادية للدول وتعطل عملية ال
 التنمية.

 المطلب الثالث: مراحل جريمة تبييض الأموال
تمر جريمة تبييض الأموال بجملة من المراحل تتداخل وتتشابك فيما بينها وتتمثل هذه 

 :المراحل في
 الإيداع أو الإحلال : مرحلة التوظيف أو إدخال الأموال أو -1

يقصد بها محاولة إدخال الأموال المتأتية من نشاط غير مشروع في النظام المصرفي 
والمالي بتحويلها إلى ودائع مصرفية أو إيرادات وأرباح وهمية أو بشراء العقارات أو الذهب 

ذات  أو بشراء الأسهم والتي يصعب معها معرفة مصدرها ، أو تحويلها للخارج إلى الدول
القوانين المصرفية أقل صرامة أو الدول التي تتميز بضعف المؤسسات المالية الرقابية مقارنة 

 بالدول المتقدمة.
 وتعتبر هذه المرحلة الخطوة الأصعب في عملية تبييض الأموال.

  :مرحلة التمويه والتغطية والتعتيم أو تضييع الأثر وإخفاء المصدر -2
لسلة من العمليات المالية المتعاقبة لإخفاء المصدر غير هي مرحلة يتم فيها إجراء س

المشروع للأموال وتتمثل هذه العمليات في إجراء الصفقات التجارية والتحويلات المالية التي 
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خاصة إذا جرت  تكفل إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وضياع أثر إمكانية تتبعها
الجهات الأمنية والرقابية والقضائية عن وهذا بقصد تضليل وقائعها في بلدان متعددة، 

 .المصدر غير المشروع للأموال القذرة
 :مرحلة الدمج أو الإستثمار في الاقتصاد المشروع -3

وهي مرحلة يتم من خلالها دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد الوطني، حينها 
ن معالم الجريمة قد يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الأموال المشروعة ، وبهذا تكو 

اختفت ويصبح بإمكان المجرمين وشبكات الجريمة المنظمة الإستفادة من هذه الأموال وإعادة 
تدويرها لصالحهم وظهور هذه الأموال بمظهر قانوني سليم تحت غطاء الاستثمار في 

 ..المشاريع التجارية كشراء وبيع العقارات وتأسيس الشركات وتجارة الإستيراد والتصدير .
هذا وتعتبر البنوك كمؤسسات مالية ملاذا آمنا لمرتكبي جريمة تبييض الأموال لكي 

وال عن طريق تحول من خلالها الأموال غير النظيفة بحيث لا يشك أحد في شرعية هذه الأم
تمادات المصرفية ...، لهذا يزيد رفي مثل خطابات الضمان، الاسصبعض أدوات العمل الم

المالية بواجب الحيطة والحذر للتعرف على هؤلاء الاحتياليين والتبليغ عنهم لتزام المؤسسات إ
 .تحت طائلة المسؤولية

 : أركان جريمة تبييض الأموالالمطلب الرابع
كيب وتعدد مكونات تبييض الاموال بجانب كبير من التعقيد والتر  ةتتسم جريم

  :وتتمثل اركانها فيما يلي ة،عناصرها الجرمي
 الشرعي  الركن الأول:الركن 

 389معاقب عليها في التشريع الجزائري بموجب الماده  ةتبييض الاموال جريم ةجريم
ض الاموال من تبيي ةالمشرع القانون المتعلق بالوقاي صدرأكما  ،مكرر قانون العقوبات
وصولا الى  11/06ثم  12/02المعدل والمتمم بالقانون  05/01وتمويل الارهاب رقم 

على ضوء  ةللتصدي لهذه الجريم ةمن التعديلات كمحاول ةالذي كرس سلسل 23/01 قانون ال
 ة.وتوصيات اللجان المختص ةتفاقيات الدوليالا
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 الركن المادي  :ثانيالركن ال
في كل فعل يساهم في  ةعام ةتبييض الاموال بصف ةيتمثل الركن المادي لجريم

  .جميع الجرائم دون حصر من ةتيأموال المتو تمويه مصدر الأأخفاء إ
  :موال مما يليتبييض الأ ةهذا ويتكون الركن المادي لجريم

 :تبييض الاموال ةجريمللوك المكون الس :ولاأ
 389في المادة  تبييض الاموال ةلجريم ةالمشرع الجزائري السلوكات المكونحدد 

 ة:التالي صورمن ال صورةاتخاذها  فهي تقوم بمجرد ،مكرر قانون العقوبات
بهدف اخفاء او تمويه  ةنها عائدات اجراميأموال ونقلها مع علم الفاعل بتحويل الأ -01

 .مصدرها غير المشروع
موال المحصلة عن جريمة مع علم الفاعل بانها عائدات الأ ةإخفاء أو تمويه حقيق -02

 اجرامية.
علم الفاعل بانها عائدات  عم ةمن جريم ةموال محصلأو استخدام أو اكتساب أ ةحياز  -03

 .ةجراميا
او التحريض او  ةاعدو المسأو التواطئ أ ةفعال المذكور في ارتكاب الأ ةالمشارك -04

 .نهاأبش ةداء المشور إسالتسهيل او 

 ة:جراميالإ ةالنتيج :ثانيا

من  ذرةموال القالأ ةو صفأ ةموال في تغيير طبيعتبييض الأ ةفي جريم ةتتمثل النتيج
 ة.ومشروع ةموال قانونيألى إ ةمشروع موال غيرأ

ي من أ ) جرائم الخطرموال من تبييض الأ ةالتساؤل حول مدى اعتبار جريم د ثاروق
التي يشترط  جرائم الضررنها من أو أ ة(فيها تحقق النتيجالتي لا يشترط  ةجرائم الشكليال

وظهورها  ةالاقتصادي ةفي الدور  ةموال غير المشروعوهي ادخال الأ ةلتحققها حدوث النتيج
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لقيام  بذاتها ةمعين ةالمشرع الجزائري اشترط تحقق نتيجخر هل آو بمعنى أ ،بمظهر مشروع
  ؟نه جرم السلوك في ذاتهأو أ جريمة تبييض الأموال

المذكورة  03 )الصورةمن قانون العقوبات  03فقرة  مكرر 389 ةلى المادإلرجوع با
 ةن مجرد اكتساب او حياز أموال هي من جرائم الخطر باعتبار تبييض الأ ةن جريمإف أعلاه(

 ةلرجوع للفقر باخرى أ ةومن جه ل،مواتبييض الأ ةتجعل الشخص مرتكبا لجريم ةموال القذر الأ
موال ييض الأتب ةفان جريم المذكورين أعلاه(  02و 01ة )الصورة من نفس الماد 02و 01

وهي  ةمعين ةالتي تتطلب تحقق نتيج ةالمادي ةمن الجرائم ذات النتيجأي  ضررمن جرائم ال
  ل.التغير في جوهر الماإحداث 

 389 ةما ورد في الماد وهموال تبييض الأ ةا يؤكد طابع جرائم الضرر في جريموم
دخال إ ذلك لامث) ةفي ارتكاب الجريم ةالتي تعاقب على المحاول قانون العقوبات 03مكرر 

لوصول الى ذلك خفاء مصدرها غير المشروع دون اإجل أمن  ةالمالي ةموال في الدور الأ
وهذا دليل على  الأموال( تبييض ةالفاعل فهذا يعتبر شروعا في جريم ةرادإلسبب خارج عن 

تيان إن  يتصور الشروع في جرائم الخطر لألا ذا ة،ها من الجرائم التي تتطلب النتيجعتبار إ 
 تامة. ةعل مرتكبا لجريماالسلوك فيها يكون الف

 مصدر العائدات ةصليالأ ةالجريمثالثا: 
 ةذ لا تقوم جريمإ ةخرى سابقأ ةلجريم ةنها نتيجبأموال تبييض الأ ةتتصف جريم

، لهذا يرى البعض أن جريمة نتج عنها المال محل الغسل ةذا سبقتها جريمإلا إغسل الاموال 
 تبييض الأموال جريمة تبعية لجريمة أصلية.

مع موقف  يتعارض بأن جريمة تبييض الأموال جريمة تبعيةإن القول : ملاحظة مهمة
 بموجب القانون  من تبييض الاموال ةيل الاخير لقانون الوقايفي التعدالمشرع الجزائري 

عن  ةمستقل ةموال بصفتبييض الأ ةتقوم جريم" :نهأ منه 02كد في المادة حيث أ 23/01
 ".م لاأ ةصليالأ ةمرتكب الجريم ةدانإوبغض النظر ان تمت  ة،الاصلي ةالجريم
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وعليه يتبين صراحة موقف المشرع الجزائري بأن جريمة تبييض الأموال هي جريمة  
مستقلة عن الجريمة الأصلية وليست جريمة تبعية، حيث يمكن متابعة مرتكب جريمة تبييض 

م الأموال طالما أن المال غير مشروع ومحصل من عائدات إجرامية، وبغض النظر إن ت
، صدور حكم قضائي مسبق يدين الفاعل عن جريمة أصلية مدرة لأموال غير مشروعة أم لا

ويتوافق موقف المشرع الجزائري هذا مع سياسته في ردع مرتكبي جريمة تبييض الأموال 
والوقاية منها، بحيث لا يمكن للفاعل أن يفلت من العقاب بمجرد أنه لم يصدر في حقه حكم 

ية، فتقع عليه المسؤولية الجنائية عن جرم تبييض الأموال سواء سبقت يدينه عن جريمة أصل
 إدانته عن جريمة أصلية أم ليس بعد طالما أن الجريمتين مستقلتين.

بخصوص نوع أو شكل الجريمة الأصلية المدرة لأموال غير : شكل أو نوع الجريمة الأصلية
تى منها العائدات أالتي تت ةصليلأا ةشكال الجريمأالمشرع الجزائري لم يحدد  مشروعة، فإن

موال المتحصل موال جميع صور الأتبييض الأ ةحيث توسع المشرع لتشمل جريم ة،لمبيضا
 ةالمخدرات وتجار  ةمثلتها جرائم الفساد وتجار أو جنح كيفما كانت ومن أ ةعليها من جناي

 .شخاصموال والأرهاب وغيرها من جرائم الأوالنصب وجرائم الإ ةعضاء والسرقالأ

 الركن المعنوي  الركن الثالث:

من قانون مكرر  389 ةص المادبدليل ن ةعمدي ةموال جريمتبييض الأ ةجريم
ووفقا  "،و تمويه المصدر غير المشروعأخفاء إبقصد "ن يكون الفعل أالعقوبات الذي ورد فيه 

بل تتطلب قصدا خاصا نوضحهما  العام صدتبييض الاموال لا تكتفي بالق ةن جريمإلذلك ف
 :تيكالآ

 العام صدالق :ولاأ
التي  هابعناصر و  به مع العلم ةلجريمالجاني في اقتراف الفعل المادي ل ةهو اتجاه اراد

  :تبييض الاموال هي ةلجريم العام الجنائي صدوبذلك فالق ،يتطلبها القانون 
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 ةالاموال العلم بحقيقفر لدى مبيض ينبغي ان يتو  :المشروع العلم بالمصدر غير -01
فلا يكفي  ة،من جريم ةن هذه الاموال محصلأي أموال المصدر غير المشروع للأ

ذ لا يعاقب إ ،وعلى خلاف الواقع بالمصدر غير المشروع أاعتقاد الشخص خط
وعليه ينتفي الركن المعنوي  ،في ذهن فاعلهاإلا تقوم لا التي  ةالظني ةعلى الجريم

  .موالبالمصدر غير المشروع للأاء العلم متى ثبت انتف
يجب ان يكون سلوك تبييض الاموال سلوكا اراديا  :السلوك لتبييض الاموال ةرادإ -02

 ة،حتى يتحقق الركن المعنوي للجريم من جانب الفاعل ةوحر  ةواعي ةعن اراد معبرا
 .السلوك ينتفي الركن المعنوي  ةفاذا انتفت اراد

  (تمويه مصدر الاموالو أخفاء إ ةني) القصد الخاص :ثانيا
تبييض  ةلى غرض معين وفي جريمإو قصد ينحرف أ ةالخاص هو ني صديقصد بالق

و تمويه المصدر غير أخفاء إ ةرادإقصد الخاص يتحقق عند التثبت من الفإن موال الأ
و أخفاء لى الإإالفاعل  ةن تنصرف نيأوبالتالي يجب  ةعن جريم ةموال الناتجالمشروع للأ

  .التمويه
 تبييض الاموال ةلجريم ةالعقوبات المقرر المطلب الخامس: 

 ةتبييض الاموال البسيط ةبين جريممن حيث العقوبات المقررة ميز المشرع الجزائري 
بالنظر لصفة مركتب هذه الجريمة من جهة، ومن جهة أخرى  بظرف مشدد ةالمقترن ةوالجريم

  :تيكالآ إن كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وهو نجيزه

 للشخص الطبيعي ةالمقرر  ةالعقوب :ولاأ

نه يعاقب أ من قانون العقوبات 01مكرر  389 ةالماد تنص: في الحالة البسيطة -01
  .مليون دينار جزائري  3لى إ ألف 100من  ةمالي ةسنوات وبغرام 10لى إ 05بالحبس من 
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ذا إنه أبقولها  02 مكرر 389 ةنص المادحسب  ةالعقوب تشدد :تشديدفي حالة ال -02
لى إ 10لتصبح الحبس من  ةالاموال بظرف مشدد تضاعف العقوب تبييض ةاقترنت جريم

وهذا في حال توافر ظرف  ،مليون دينار جزائري  08الى  04من  ة ماليةوغرام ةسن 20
 من ظروف التشديد الآتية: مشدد

 ة.الاعتياد على ارتكاب الجريم* 
  .استعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني *

  ة.اجرامي ةطار جماعإفي  ةالقيام بالجريم* 
في  عليا ةاضي او ضابط عمومي او يمارس وظيفصفته كق)ظرف الجاني * 

  ة.في الدول

  ة.والمنع من الاقام ةكالمصادر  ةهذا فضلا عن العقوبات التكميلي

 للشخص المعنوي  ةالعقوبات المقرر  :ثانيا

لشخص المعنوي الذي نه يعاقب امن قانون العقوبات أ 07 مكرر 389 ةالماد تصن
لا يمكن ان تقل عن  ةبغرام ةاو المشدد ةتبييض الاموال في صورتها البسيط ةيرتكب جريم

مع  ،02و 01كرر م 389 ةصوص عليها في المادنالم ةاربع مرات الحد الادنى للغرام
 ةالماد)طبقا للنص العام  ةالمقرر  ةاوز خمس مرات الحد الاقصى للعقوبنه لا تتجأ ةملاحظ

 ات(.ن العقوبقانو  18

 ةوالمنع من مزاول ةالمصادر  :تتمثل في ةتوقيع عقوبات تكميلي ةمكانيإلى إ ةبالاضاف
 .وي النشاط وحل الشخص المعن

 آليات الوقاية من تبييض الأموال المطلب السادس:

في إطار سياسة المشرع الجزائري والإستراتيجية المسطرة من أجل الوقاية من تبييض 
المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من  05/01في القانون المشرع الجزائري  نصفقد الأموال، 
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منع تبييض الاموال والكشف ليات الهدف منها آ ةعدتبييض الأموال وتمويل الإرهاب على 
  :ليات في ما يليتتمثل اهم هذه الآ، و رائمعن مرتكبي هذه الج

 ةتنظيم بواسطالدفع يفوق مبلغ يتم تحديده عن طريق  ن يتم كلأيجب  :06الماده  -01
 ة.والمالي ةل الدفع وعن طريق القنوات البنكيوسائ

 وثائق الهويه والعمليات)المتعاملين ومستنداتهم  ةكد من هويأالت : وجوب07الماده  -02
 المنجزة(.

و أ ةو غير مبرر أ ةما في ظروف من التعقيد غير عادي ةذا تمت عمليإ :10الماده  -03
مشروع يجب الاستعلام حول لى محل إو أقتصادي إلى مبرر إنها لا تستند أتبدو 

 .موال ووجهتهامصدر الأ
 الخاضعينشخاص يتعين على كل الأ :ةخطار بالشبهب الإجاو  :20الماده  -04

 ةبكل عملي ةالمتخصص ةبلاغ الهيئإ لأحكام قانون الوقاية من تبييض الأموال
نها موجهه لتمويل أو يبدو أ ةو جنحأ ةمن جناي ةنها متحصلأ موال يشتبهأتتعلق ب
 ة.المختص ةالهيئ ةسر المهني في مواجهالولا يمكن الاعتداد ب ،الارهاب

  هم: 04 ةحسب المادلواجب الإخطار بالشبهة  والخاضعون 

ريه نشاطا او اكثر غراض تجاكل شخص طبيعي او معنوي يمارس لأ :ةلمؤسسات الماليا -أ
)أي هم  ةوالايجاري ةالقروض المالي ،تلقي الاموال والودائع ة:الانشطه التالي منلحساب زبون 

 البنوك والمؤسسات المالية التي تؤدي بعض وظائف البنوك(.

معنوي يمارس نشاطات غير أو كل شخص طبيعي  :ةالمؤسسات والمهن غير المالي -ب
لا سيما المحامون  ةالمنظم ةبما في ذلك المهن الحر  ةلك التي تمارسها المؤسسات الماليت

لحساب موكليهم وكذا الموثقون والمحضرون  ةقيامهم بمعاملات ذات خصائص مالي عند
يات دضالصرف والتعامين ومكاتب أفضلا عن شركات الت ة،خبراء المحاسب ،القضائيون 

 .ةتجار المعادن الثمينعوان العقاريين و والأ


